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  النظام الأساسي لسلطنة عمان

 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

   )96 / 101( مرسوم سلطاني رقم 

  بإصدار النظام الأساسي للدولة 

  نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان 

ة   الات خلال الحقب ي مختلف المج ة ف ـاسة الدول ـهت سي ي وج ادئ الت دا للمب تأآي

  . . الماضية 

ن     وت د م ز بمزي ضل يتمي ستقبل أف اء م ل بن ـن أج د م لة الجه ى مواص صميما عل

  .. . المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين 

سلام                 ائم ال وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا فى إرساء دع

شعوب           دول وال ين مختلف ال ا تق   . والأمن والعدالة والتعاون ب ى م اء عل تضيه  وبن

  . المصلحة العامة 

  رسمنا بما هو آت 

   ) 1( مادة 

  . إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة

   ) 2( مادة 

  . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره 

   هـ 1417 من جمادى الآخرة سنة 24: صدر في 

   م1996 من نوفمبـر سنة 6: الموافـق 



  قابوس بن سعيد 

  سلطان عمان 

  

   

  

   

 

  الباب الأول

  الدولة ونظام الحكم

   ) 1( مادة 

  . سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط 

   ) 2( مادة 

  . ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع 

   ) 3( مادة 

  . للغة العربيةلغة الدولة الرسمية هي ا

   ) 4( مادة 

  . يحـدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني 

   ) 5( مادة 

شترط                        ن سلطان وي ن سعيد ب ـي ب سيد ترآ ـة ال نظـام الحكم سلطاني وراثي في الذآـور من ذري

ـين    فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأ              وين عماني ب

  . مسلمين

   ) 6( مادة 

ـقل                     د من تـنت سلطان ، بتحدي يقـوم مجلـس العائلة الحاآمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب ال

ام مجلس                   . إليه ولاية الحكم     بلاد ق ار سلطان لل ى اختي ة عل ة الحاآم ـس العائل ـفق مجل م يت إذا ل ف

  . مجلس العائلة الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى 



   ) 7( مادة 

ين   دفاع، اليم ان وال سي عم شترآة لمجل سة م ي جل ل ممارسة صلاحياته ، ف سلطان قب ؤدي ال ي

  : الآتية

صالح      (  ى م وانين ، وأن أرع ة والق ي للدول ام الأساس ـترم النظ ـم أن أح ـاللّه العظي سم ب أق

  ). طن وسلامة أراضيه المواطنين وحـرياتهم رعـاية آاملة، وأن أحافظ على استقلال الو

   ) 8( مادة 

تستمر الحكومة في تسيير أعمالها آالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته             

 .  

   ) 9( مادة 

واطنين  . يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة          ذا النظام    -وللم ا له  وفق

  .  حق المشارآة في الشؤون العامة-ا القانـون الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينه

  
 

  الباب الثاني

    المبادئ الموجهة لسياسة الدولة  

   ) 10( مادة 

  المبادئ السياسية 

ا                - دفاع عنه تقرارها، وال ا واس ة وأمنه ان الدول سيادة، وصون آي ـقلال وال  المحافظة على الاست

  . ضد آل عدوان 

د أواصر - اون وتأآي ـيق عرى التع ن  توث ى أسـاس م شعوب عل دول وال ع ال ع جمي صداقة م ال

اة    ة، ومراع شؤون الداخلي ي ال دخل ف دم الت شترآة، وع صلحة الم ادل ، والم رام المتب الاحت

ة   صورة عام ا ب رف به دولي المعت انون ال د الق ة وقواع ة والإقليمي دات الدولي ـيق والمعاه المواث

  . وب وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشع

ه وشريعته                 - وطن وقيم  إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تـراث ال

  . الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته 



رام      - ضمن الاحت واطنين ، وي سـاواة للم ة والم دل والطمأنين ل الع ليم يكف ام إداري س ة نظ  إقام

  . المصالح العليا للوطن للنظام العام ورعاية 

   ) 11( مادة 

  المبادئ الاقتصادية

ين          -  الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر ب

ى     ـؤدي إل النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما ي

  . فع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانونزيـادة الإنتاج ور

سلامة   - ضمن ال ا ي ام وبم صالح الع انون وال دود الق ي ح ة ف صادي مكفول شـاط الاقـت ـرية الن  ح

  . وتشجـع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان . للاقتصاد الوطني

ـلالها،          الثروات الطبيعيـة جميعها وموارده    - ا وحسن استغ ـا آافة ملك للدولة، تـقوم على حفظه

ـثمار   . بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني        ـاز أو است ولا يجوز منح امتي

ا يحفظ المصالح                      ـة محددة، وبم رة زمني ـون ولفت مورد من مـوارد البلاد العامة إلا بموجب قـان

  . الوطنية

  . متهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها للأموال العامة حر-

ـانون ، ولا                         - ه إلا في حدود الق ـع أحد من التصرف في ملك  الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمن

ـة   ـون ، وبالكيفي ي القـان ة ف ـوال المبين ي الأح ـة ف ة العـام سبب المنفع ه إلا ب د ملك زع عن أح ين

شريعة        . فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا       المنصوص عليها    ه ال راث حق تحكم والمي

  . الإسلامية

م قضائي                -  المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تكون عقوبـة المصادرة الخاصة إلا بحك

  . في الأحوال المبينة بالقانون

  .  الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني-

ـا                   - ا آله  إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائه

ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق       . أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون         

  . مهما آان نوعه بأثر رجعي

   ) 12( مادة 

  المبادئ الاجتماعية



  . افؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة العدل والمساواة وتك-

ـة واجب   - دة الـوطني ـز الوح واطنين ، وتعزي ين الم ى ب راحم صلة وثق ـاضد والت ع .  التع وتمن

  . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية . الـدولة آـل ما يؤدى 

ائل حماي  - انون وس نظم الق ع ، وي اس المجتم رة أس شرعي ،    الأس ا ال ى آيانه اظ عل ا، والحف ته

دراتهم             اتهم وق ـنمية ملك وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لت

 .  

شيخـوخـة،                -  تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارىء والمرض والعجـز وال

ة عن           وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن ا         اء الناجم لمجتمع في تحمل الأعب

  . الكوارث والمحن العامة

وفير          - سعى لت  تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وت

ـلاج               الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستشفيات والمستوصفـات ودور الع

ـانون           الخاصـة بـإشراف من الدولة ووف     ـا للقواعد التي يحددها الق ى المحافظة        . ق ا تعمل عل آم

  . على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها

ا                 - ة بينهم نظم العلاق واطن    .  تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وت ولكل م

ـانون                    سه في حدود الق اره لنف ذي يخت ـارسة العمل ال ـرض أي     . الحق في مم  عمل   ولا يجوز ف

  . إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل 

ة في أداء وظائفهم              - و الدول ستهدف موظف ا، وي ائمين به اط بالق  الوظائف العامة خدمة وطنية تن

ع     ة المجتم ة وخدم صلحة العام ا      . الم ة وفق ائف العام ولي الوظ ي ت ساوون ف ون مت والمواطن

  . ا القانون للشروط التي يقرره

   ) 13( مادة 

  المبادئ الثقافية

  .  التعليم رآن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه -

اء  - ـفكير العلمي ، وإذآ ـة الت ويره وتـنمي ام وتط ـقافي الع ستوى الث ع الم ى رف يم إل  يهدف التعل

صادية والاجتماع ات الخطط الاقت ة متطلب ه روح البحث ، وتلبي ي بنيت ـوي ف ل ق اد جي ة، وإيج ي

  . وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ على منجزاته 



د                      - دارس والمعاه شاء الم ى إن شجع عل ة وت ى مكافحة الأمي  توفـر الدولة التعليم العام وتعمل عل

  . الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون 

افظ    - وطني وتح راث ال ة الت ى الدول وث     ترع ون والآداب والبح وم والفن شجع العل ـه ، وت علي

  . العلمية وتسـاعد على نشرها 

   ) 14( مادة 

  المبادىء الأمنية

واطن  - ل م ق آ ي عن ـانة ف وطن أم ة، وسلامة ال سلام هدف الدول ـاع .  ال ولى مجلس الـدف ويت

  . النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها

وهي .  الدولة وحدها هـي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى-

جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وآفالة الأمن والطمأنينة 

وينظم . ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. للمواطنين

  الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القواتالقانون 

 . أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها المسلحة وهيئات الأمن العـام وأية قوات

  الباب الثالث

  الحقوق والواجبات العامة

   ) 15( مادة 

  . ي حدود القانون الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا ف

   ) 16( مادة 

  . لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة

   ) 17( مادة 

ة، ولا             ـات العام ـوق والواجب ساوون في الحق م مت المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وه

دين أو المذهب أو الموطن       تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو              ال

  . أو المرآز الاجتماعي 

   ) 18( مادة 



انون         ا للق ة وفق شه أو حجزه أو                . الحرية الشخصية مكفول سان أو تـفتي ى إن ولا يجوز القبض عل

  . حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون

   ) 19( مادة 

شمولة   لا يجوز الحجز أو سجون الم وانين ال ي ق ذلك ف اآن المخصصة ل ر الأم ي غي  الحبس ف

  . بالرعاية الصحية والاجتماعية

   ) 20( مادة 

ـرامة      ـة الحاطة بالك . لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعامل

راف يثبت          . ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك      ول أو اعت  صدوره تحت وطأة       آما يبطل آل ق

  . التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما

   ) 21( مادة 

انون                    ـلاحقة للعمل بالق ـال ال ى الأفع اب إلا عل لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عق

  . والعقوبة شخصية. الـذي ينص عليهـا

   ) 22( مادة 

ـبت إدان  ى تـث ريء حت ـم ب ضرورية    المته ضمانات ال ـا ال ه فيه ؤمن ل ة ت ة قانوني ي محاآم ه ف ت

  . لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

   ) 23( مادة 

ويبـين القـانون الأحوال  . للمتهـم الحـق في أن يوآل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاآمة           

ى                   التـي يتعين فيها حضـور مح      ائل الالتجاء إل ـا وس ـن مـالي ر القـادري ـفل لغي تهم ويك ام عن الم

  . القضاء والدفاع عن حقوقهم 

   ) 24( مادة 

ق         ه ح ون ل ورا، ويك ـقاله ف ه أو اعت بض علي باب الق ـقل بأس ه أو يعت بض علي ن يق ل م غ آ يبل

ان               ه الق ذي ينظم ى الوجه ال ه عل تعانة ب ع أو الاس ا وق رى إبلاغه بم ون ، ويجب  الاتصال بمن ي

ه         ة إلي ام القضاء من              . إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجه تظلم أم ه ال وب عن ه ولمن ين ول

ـه خلال                         ل الفصل في ا يكف تظلم بم ـون حق ال الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القان

  . مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما

   ) 25( مادة 



ول للن  صون ومكف ـقاضي حق م ةالت ة  . اس آاف راءات والأوضـاع اللازم انون الإج ـين الق ويب

ـقاضين                 ضـاء من المت لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات الق

  . وسرعة الفصل في القضايا

    )26( مادة 

  . لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر

  )  27( مادة 

انون             ـا الق ي يعينه وال الت ي الأح ا، إلا ف ر إذن أهله ا بغي وز دخوله لا يج ة، ف ساآن حرم للم

  . وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه

   ) 28( مادة 

ام              ك بالنظام الع ى ألا يخل ذ ل حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة عل

  . ، أو ينافي الآداب

    )29( مادة 

  . ية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانونحر

   ) 30( مادة 

صال  ـائل الات ن وس ا م ـفية وغيره ات الهات ة والمخاطب ة والبرقي لات البريدي ـة المراس حري

ـا أو تأخ                 شـاء سريته شهـا أو إف ا أو تـفتي ـلا يجوز مراقبته ة، ف ا أو  مصونة، وسريتهـا مكفول يره

  . مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه 

   ) 31( مادة 

ويحظر  . حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون          

  . وقه ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى آرامة الإنسان و حق

   ) 32( مادة 

  . للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون 

   ) 33( مادة 

ا لا        لمية وبم ـوسائل س شروعة وب داف م ـنية ولأه ى أسس وط ـات عل ـن الجمعي ـة تـكوي حري

شروط والأوضاع التي                      ـا لل ة وفق ـذا النظـام الأساسي مكفول ـداف ه يتعارض مع نصوص وأه



انون ا الق شـ. يبينه ر إن ـا أو ذا   ويحظ ع أو سري ام المجتم ا لنظ شاطهـا معادي ون ن ات يك اء جمعي

  . طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية

   ) 34( مادة 

ـه صلة                        ا ل ـور شخصية أو فيم وبهم من أم ا ين للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيم

  . ي يعينها القانونبـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط الت

   ) 35( مادة 

ـانون               ا للق ه طبق ة شخصـه وأملاآ ة بحماي سلطنـة بصفة قانوني . يتمتـع آل أجنبـي موجـود في ال

  . وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره 

   ) 36( مادة 

سليم         ام ت ة أحك ـفاقيات الدولي وانين والات دد الق ور، وتح سياسيين محظ ـن ال سـليم اللاجئي ت

  . المجرمين

   ) 37( مادة 

ه               الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظم

  . القانون

   ) 38( مادة 

  . دولـة واجب على آل مواطنالحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار ال

   ) 39( مادة 

  . أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون

    )40( مادة 

ا   ـنفيذا له ـة ت سلطات العام ن ال صادرة م ر ال وانين والأوام ـة والق ـاسي للدول ـام الأس ـترام النظ اح

 .كـان السلطنةومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع س

  الباب الرابع

  رئيس الدولة

   ) 41( مادة 



ـه   ـه مصونـة لا تمس ، واحترام سلحة، ذات وات الم ى للق د الأعل ـة والقائ يس الدول سـلطان رئ ال

  . وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها . واجب ، وأمره مطـاع

   ) 42( مادة 

  : تالية يقوم السلطان بالمهام ال

ـي ،  - ـداخلي والخارج ا ال ة أمنه يها، وحماي دة أراض ـلاد ووح ـقلال الب ى است ة عل  المحافظ

  . ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وآفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة

سلطنة أو وحدة أراضيها                -  أو أمن     اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة ال

  . شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها

  .  تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية-

  .  رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته -

  .  رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها-

  . ئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم  تعيـين نـواب ر-

  .  تعيين وآلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم -

  .  تعيين آبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم -

  . ن أحكام ذلك  إعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانو-

  .  إصدار القوانين والتصديق عليها-

ا     - ي توقيعه ـض ف ـون أو التـفوي ـام القـان ا لأحك ـة وفق ـاقيات الـدولي ـدات والاتـف ـوقيع المعاه  ت

  . وإصدار مـراسيم التصديق عليها

ائهم من مناصبهم ،                   - ة وإعف دول الأخرى والمنظمات الدولي   تعيـين الممثـلين السياسيين لدى ال

وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية            

  . لديه 

  . العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها-

  .  منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية -

   ) 43( مادة 

  . متخصصةيعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس 



  مجلـس الـوزراء 

   ) 44( مادة 

ا                       ولى بوجه خاص م ة ويت ة للدول سياسات العام ـنفيذ ال مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها ت

  : يلي 

ـة           - ة والتـنفيذي سياسيـة والاجتماعي صـاديـة وال ـور الاقت  رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأم

  .  ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم والإدارية التي تهم الحكـومـة بما في

ستواهم     - ع م م ورف ضرورية له ـات ال ـوفير الخدم مان ت واطنين وض صـالح الم ـة م  رعاي

  . الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي

راح   - ة واقت ـة والإداري صاديـة والاجتماعي ـة الاقت ـامة للتـنمي سيـاسات الع داف وال ـد الأه  تحدي

ـا ة          الـوس وارد المالي تخدام الم سن اس ـفل ح ي تـك ـا والت ة لتـنفيذه راءات اللازم ئل والإج

  . والاقتصادية والبشرية

اد،        - سلطان للاعتم ى ال ا إل صـة ورفعه ـهات المخت ـا الج ي تعـده ـنمية الت ـط الت شة خط  منـاق

  . ومتابعة تـنفيذها

صاصاتها وات  - ـنفيذ اخت ـال ت ي مج وزارات ف ات ال شة اقتراح رارات   مناق اذ التوصيات والق خ

  . المناسبة في شأنها

ين         - ا ب سيق فيم ه والتـن ه لواجبات ة أدائ ـة ومتابع ـهاز الإداري للدول ير الج ى س راف عل  الإش

  . وحداته

ـفاقيات     -  الإشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والات

  . لتـزام بهاوأحكام المحاآم بما يضمن الا

  .  أية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون -

   ) 45( مادة 

ي لا   سـات الت ناد إدارة الجل ه إس س ول سات المجل ة جل وزراء رئاس س ال يس مجل ولى رئ يت

وزراء          يس ال ـواب رئ ـد ن ـه يفوض              . يحضرهـا الى أح وزراء ونواب يس ال ـاب رئ ة غي وفي حال

  . السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات 

   ) 46( مادة 



ه سرية، وتصدر          ة أعضائه ومداولات تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبي

  . قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين 

   ) 47( مادة 

ه                ـكون للمجلس أ    . يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل ب ه  وت مان

  . عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله 

  رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء 

   ) 48( مادة 

إذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم                

  . تعيـينه 

   ) 49( مادة 

  : ء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزرا

  .  أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون -أ 

  .  ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية -ب 

   ) 50( مادة 

سلطان      ام ال ؤدون أم وزراء صلاحياتهم ي ه وال وزراء ونواب ـس ال ـس مجل ـولى رئي ـل أن يت قب

  : اليمين التالية

ه العظ(  سم باللّ ة  أق ام الأساسي للدول ـترم النظ لادي ، وأن أح سلطاني وب صا ل ون مخل يم أن أآ

ى     يها، وأن أرع ـلامة أراض ا وس ى آيانه ة عل ـة تام ـافظ محافظ ذة، وأن أح ا الناف وقوانينه

  ) . مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية آـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة 

   ) 51( مادة 

سياسة             يتولى نواب رئيس   ـنفيذ ال  الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بت

  . العامة للحكومة فيها، آما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها

   ) 52( مادة 



أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة            

ة  ة للدول نهم  . العام ل م ـاته     وآ ة أداء واجب ن طريق سلطـان ع ام ال ـردية أم سؤولية ف سئول م م

  . وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته

   ) 53( مادة 

ضويـة      ة أو ع ـوزارية ورئاس ين مناصبهم ال وا ب وزراء أن يجمع س ال ضاء مجل وز لأع لا يج

ة    ساهمة عام ـة م ة شرآ س إدارة أي ي    . مجل ة الت دات الحكومي وز للوح ا لا يج ا أو آم يتولونه

يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شرآة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة                

ة                     . أو غير مباشرة    وطن وإعلاء آلم سلوآهم مصالح ال ستهدفوا ب يهم في آل الأحوال أن ي وعل

دة من تص      ه  الصالح العام وألا يستغلوا مراآزهم الرسمية بأية صورة آانت لفائدتهم أو لفائ لهم ب

  . علاقة خاصة

   ) 54( مادة 

ـاعدهم    د تـق ـاصبهم وبع ـوليهم من ـناء ت وزراء أث وزراء وال يس ال ـواب رئ ـدد مخصصات ن تح

  . بمقتضى أوامـر من السلطان

   ) 55( مادة 

ـواد  ـكام الم سرى أح ن  ) 54( ،  ) 53( ،  ) 52( ،  ) 51( ،  ) 50( ،  ) 49( ت ل م ى آ ، عل

  . هم في مرتبة وزير

  المجالس المتخصصة 

   ) 56( مادة 

  . تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية 

  الشـؤون الماليـة 

   ) 57( مادة 

  : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسئولة عنها

  .  العامة وإجراءات صرفها تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال-

ـازل                        - ـا التـن ـا، والحدود التي يجوز فيه ا وشروط التصرف فيه ـة وإدارته  حفظ أمـلاك الـدول

  . عن شيء من هـذه الأملاك

  .  الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي-



  .  الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية-

  . ة المالية للدولة الرقاب-

  .  القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة-

  .  النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن -

ة       - ى خزان ـقرر عل ي ت آت الت ات والمكاف ضـات والإعان ـات والتعوي ـات والمعاش ؤون المرتب  ش
 .الدولة

  الباب الخامس

  مجلس عُمان

   ) 58( مادة 

  : يتكون مجلس عمان من 

  .  مجلس الشورى - 1

  .  مجلس الدولـة- 2

ه            اده ونظـام عمل ـه وأدوار انعق ا ومدت ـدد عدد    . ويـبين القـانون اختصـاصـات آل منهم ا يح آم

ائهم                  ات إعف نهم ، وموجب ـارهم أو تعيي أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختي

  . ـنظيمية، وغير ذلك من الأحكام الت

  
 

  الباب السادس

  القضاء

   ) 59( مادة 

وق         . سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة      دلهم ضمان للحق ضاة وع ة الق وشرف القضاء ونزاه

  . والحريات

   ) 60( مادة 

السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاآم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها           

  . وفق القانون

   ) 61 ( مادة



ـزل إلا في الحالات التي             . لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون        ـابلين للع وهم غير ق

ـدالة               . يحددهـا القـانـون    ضايـا أو في شـؤون الع ـة التدخـل في الق ـة جه ر  . ولا يجوز لأي ويعتب

واجب توافـرها فيمن   ويحدد القـانون الشروط ال   . مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون      

م                    ررة له ضمانات المق رقيتهم وال م وت ضـاة ونقله ـين الق يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعي

  . وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم 

   ) 62( مادة 

صـاصـاته  ـا واخت ين وظـائفه ا، ويب ا ودرجاته ى اختلاف أنواعه ـم عل ـون المحاآ ب القان ا، يرت

وات            راد الق ـقع من أف ى الجرائم العسكريـة التي ت   ويقتصر اختصـاص المحاآـم العسكريـة عل

ك في الحدود التي          المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذل

  . يقررهـا القانون

   ) 63( مادة 

ام أو الآداب        جلسات المحاآم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية         اة للنظام الع وفي  .  مراع

  . جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية

   ) 64( مادة 

يتـولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضائي ،               

ـاء  ويرتب الق . ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام         انون الادع

ه       ون وظائف ويجوز أن  . العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يول

بيل        ى س نح عل ي الج ة ف دعوى العمومي ولي ال ـام بت ن الع ـات الأم ـون ، لجـه د، بقـان يعه

  . الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون

   ) 65( مادة 

  . محاماةينظم القانون مهنة ال

   ) 66( مادة 

ة             زة المعاون اآم وفي الأجه يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المح

  . ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام

   ) 67( مادة 



ين ا                 ة خـاصة يب ـانون  ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكم لق

  . نظـامها وآيفيـة ممارستها للقضاء الإداري

   ) 68( مادة 

ـنازع     ي ت ضاء وف ـهات الق ين ج صاص ب ى الاخت ـلاف عل ي الخ ت ف ة الب انون طريق ـم الق ينظ

  . الأحكام

   ) 69( مادة 

ات    وزارات والجه انوني لل رأي الق داء ال ـتولى إب ي ت ة الت صاصات الجه انون اخت دد الق يح

ـعتها،          الحكـومية الأخ ـ ـرارات ومراج رى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والق

  . آما يبين آيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء

   ) 70( مادة 

ابق   ـدى تط ـة بم ـازعات المتعلق ي المن ي تختص بالفصل ف ضائية الت ـة الق ـون الجه ـين القان يع

ين صلاحياتها و                     القـواني ـامه ، ويب ا لأحك ـدم مخالفته ة وع ن واللـوائح مع النظام الأساسي للدول

  . الإجراءات التي تـتبعها

   ) 71( مادة 

ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من        . تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جلالة السـلطان     

ة          . قب عليها القانون  جانب الموظفين العمـوميين المختصين جريمة يعا      ذه الحال ه في ه وم ل وللمحك

 .حق رفع الدعوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة

  الباب السابع

  أحكام عامة

   ) 72( مادة 

ـة                   ـات والمنظمات الـدولي ـدول والهيئ يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع ال

  . من معـاهـدات واتـفاقيات

  )  73( مادة 

لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي                    

  . يبينها القانون 



   ) 74( مادة 

ـاريخ               ا من ت تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل به

  . نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر

   ) 75( مادة 

ع             ا وق ر فيم ا أث ا ولا يترتب عليه اريخ العمل به ع من ت لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يق

وانين        ـاء الق ـذا الاستـثن شمـل ه ك ، ولا ي ـلاف ذل ى خ ـا عل اريخ إلا إذا نص فيه ذا الت ـل ه قب

  . الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية

   ) 76( مادة 

ـال                 لا تكون للمعاهـدات وا    ا ولا يجوز في أي ح لاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليه

  . أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية

   ) 77( مادة 

ـذا                   اذ ه د نف ا عن رارات المعمول به ـر والق ـيم والأوام آل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراس

  . ، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصهالنظام يظل ساريا

   ) 78( مادة 

ـام   ذا النظ ستـلزمها ه ي ي ـة والت ر القائم ـن غي صدار القواني ى اسـت صة عل ات المخت ل الجه تعم

  . وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به

   ) 79( مادة 

  .  الأساسي للدولةيجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام

   ) 80( مادة 

ـام            ـرارات أو تعليمات تخالف أحك وائح أو ق ة أو ل ـة إصدار أنظم لا يجـوز لأية جهـة في الدول

  . القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد

   ) 81( مادة 

 .س الطريقة التي تم بها إصدارهلا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنف

 


